اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة
نشاطات اللجنة

عقدت اللجنة المصغرة عدة اجتماعات دورية وحسب متطلبات المرحلة حيث ناقشت مطالب أطباء وزارة الصحة المزمنة وأولها النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة وهذا النظام يزيد الراتب الاجمالي والراتب التقاعدي للأطباء، وكذلك تم بحث ومتابعة علاوة غلاء المعيشة التي تضاف للراتب التقاعدي والتي أقرها مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية في 1/4/2009 ونسبت تكلفتها والمقدرة بـ (40.000) ديناراً في موازنة عام 2009 وكانت تنص على زيادة الراتب التقاعدي ابتداءً من (120) ديناراً لخدمة الطبيب بالحد الأدنى المقبولة للتقاعد وهي (10) سنوات وزيادة (10) دنانير لتصل في حدها الأعلى الى (300) دينار، لكن مديرية التقاعد المدني فسرت الحد الأدنى بأنه (23.5) سنة. وهذا غير صحيح لأن هناك عدة حدود دنيا لتقاعد الطبيب (20) سنة تقاعد من وصل عمره (60) سنة وتقاعد العجز وهو (10) سنوات. لذلك تمت مخاطبة دولة رئيس الوزراء بالموضوع، ورد بكتاب لمتابعة الموضوع مع مديرية التقاعد المدني وتصحيح الخلل في هذا الموضوع، وقد تمت مقابلة مديرية التقاعد المدني وتم شرح الموضوع لهم بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء. وتم الاتفاق على مخاطبة معالي وزير المالية بهذا الخلل. لكن رد معالي وزير المالية لم يكن مقنعاً، وتمت متابعة هذا الموضوع مع معالي وزير الصحة الأسبق د.نايف الفايز الذي بدوره بحث هذه العلاوة مع دولة رئيس الوزراء السابق والذي أعلن في مستشفى الأمير حمزة موافقته عليها وأعلن عنها معالي الدكتور نايف الفايز في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ذلك اليوم وكانت مقدار الزيادة (130) ديناراً على الزيادة القديمة (120-170) أي (250-300) دينار لكن هذا القرار لم يقر من مجلس الوزراء في حينه.
وقد تم دعوة اللجنة الموسعة خلال هذه الفترة (3) مرات لبحث مطالب أطباء وزارة الصحة والممثلة في: 1- النظام الخاص وهو المطلب الرئيس، 2- تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/3/2009 بزيادة الراتب التقاعدي، 3- المطالبة بالاعتراف بشهادات الاختصاص من روسيا قبل 13/12/2001، 4- تحسين قيمة نقطة الحوافز على أن لا تقل عن (10) دنانير للنقطة، 5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاعتداء على الأطباء وتنفيذ قرارات مدير الأمن العام ووزير الداخلية ووزير العدل والتي تنص على تغليظ العقوبة من سنة إلى 3 سنوات وعدم اعتبار الاعتداء بأنه مشاجرة وتؤخذ أقوال الطبيب في مكان عمله، 6- وكذلك تحسين بيئة العمل للأطباء وخاصة الأطباء المقيمين، 7- ووضع نظام واضح ومدروس للبعثات والدورات وعدم قطع الحوافز وبدل السيارة عن الأطباء أثناء هذه الدورات والبعثات.
وقد نفذ أطباء وزارة الصحة عدة توقفات عن العمل واعتصام أمام مجمع النقابات المهنية اثر الاعتداء على الأطباء العاملين في مستشفى البشير والمستشفيات الأخرى مطالبين بوقف هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوثها من حيث عدم السماح لعدد كبير من المرافقين للدخول مع المريض وتفعيل دور أمن المستشفيات والأمن العام للقيام بدورهم من حيث عدم السماح للاعتداء على الأطباء وعدم تكثيف عناصر الأمن العام في المستشفيات، الاعتداء على الأطباء وعلى أنه مشاجرة وانما اعتداء على موظف أثناء عمله. وتوفير استراحات للمرافقين في أقسام الاسعاف في مستشفيات وزارة الصحة. وقد تخلل هذه التوقفات المطالبة بالنظام الخاص لأطباء وزارة الصحة وهو المطلب الرئيسي لأطباء وزارة الصحة. 

وقد قامت اللجنة خلال هذه الفترة بمقابلة وزراء الصحة الثلاثة المتعاقبين، واللجنة الصحية في مجلس النواب ومشاركة عطوفة نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي ومسؤول ملف أطباء وزارة الصحة الدكتور محمد العبادي وتم التأكيد على المطالب المذكورة. وأهمها النظام الخاص وزيادة الراتب التقاعدي والاعتراف بشهادات الاختصاص من روسيا وزيادة قيمة نقطة الحوافز وغيرها من المطالب التي تم ذكرها أعلاه. وكذلك قابلت اللجنة الصحية في مجلس النواب ورئيسها لبحث هذه المطالب، وقد عقدت  اللجنة المصغرة اجتماعاً لها أقرت فيه برنامجاً تصعيدياً اعتباراً من 28/2/2011 ويكون النظام الخاص هو المطلب الرئيسي للأطباء. وقد نفذ أطباء وزارة الصحة اعتصاماً أمام مجلس النواب لمدة ساعة يوم الأحد 6/3/2011 لمطالبة مجلس النواب أثناء مناقشته للموازنة العامة للدولة لعام 2011 لادراج النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة ضمن الموازنة والذي تكلفته لا تتجاوز (11) مليون دينار، وتم تسليم مذكرة بذلك لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب د.صالح الوريكات والنائب الدكتور ممدوح العبادي والذي انتدبه رئيس مجلس النواب لاستلام المذكرة وبحضور عدد من النواب الذين أيدوا مطلب أطباء وزارة الصحة في النظام الخاص. 
ويبقى المطلب الرئيس لأطباء وزارة الصحة هو النظام الخاص الذي يزيد مجمل الراتب والراتب التقاعدي ويحافظ على الخبرات في الوزارة ويجتذب أطباء للعمل في هذه الوزارة والتي تعاني من نقص حاد في معظم التخصصات الطبية والأطباء العامين والمقيمين مما ينعكس سلباً على تقديم الخدمة للشريحة الكبيرة من المواطنين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
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